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08
الحويلة للتوسع في التعليم الفني والمهني

النائــب د.محمــد  تقــدم 
الحويلــة باقتراح برغبة قال 
فــي مقدمته: يلعــب التعليم 
المهني والصناعي دورا كبيرا 
فــي بنــاء الــدول وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة، ودفــع 
عجلة الاقتصاد فيها، كما يعد 
أساس التنمية التكنولوجية 
في المجتمعات الحديثة، وقد 
ساهمت التكنولوجيا الحديثة 
كثيــرا في إثبــات أن التعليم 
الفنــي والتدريــب المهني هو 
الفقــري للتنميــة  العمــود 

والجــودة الاقتصادية والصناعيــة، والكويت 
بحاجة إلى أيدي عاملة فنية كويتية متخصصة، 
خاصــة أن هــذا المجال أصبح رائــدا في العالم 

ككل، وأصبح له مجال أكاديمي 
دراســي تدريبــي متخصص 
وأصبح خريجوه يكتسبون 
مهاراتــه عبــر خبــرة فنيــة 
علميــة أكاديمية تخصصية، 
جعلتهم يتميزون عن العمالة 
التــي تكتســب المهنة بمجرد 
الخبــرة العادية والممارســة، 
فدولة الكويت لا تحتاج فقط 
إلــى الشــهادات العليا، وإنما 
تحتاج أيضا إلى تخصصات 
فنية مختلفة في كل قطاعات 
الدولة. ونص الاقتراح على ما 
يلي: التوســع في مجال التعليم الفني والمهني 
وإنشاء الثانويات المهنية للمساهمة في إنعاش 

سوق العمل بالمهارات الوطنية.

د.محمد الحويلة

5 نواب لنشر نتائج الانتخابات التفصيلية
في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان النتيجة

د.عــادل  النــواب  قــدم 
الدمخــي وعبــدالله الرومي 
وعدنان عبدالصمد وشعيب 
المويزري ورياض العدساني 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقــم 39 مكررا الى 
القانون رقم 35 لسنة 1962 
انتخابــات أعضــاء  بشــأن 
مجلس الأمة، ونصت مواده 

على ما يلي:
مــادة أولى: تضــاف إلى 
القانون رقم 35 لسنة 1962 

في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية 
للاقتراح بقانون بإضافة مادة 
برقم 39 مكررا الى القانون 
رقم 35 لســنة 1962 بشــأن 
انتخابــات أعضــاء مجلس 
الأمة على ما يلي: لما كان حق 
الانتخاب هو حق دستوري 
أصيل نصت عليه المادة 80 من 
الدستور، ولما كانت التجربة 
الكويتيــة  الديموقراطيــة 
تجربــة رائــدة فــي العالــم 

نزاهــة العمليــة الانتخابية 
وشفافية نتائجها، جاء هذا 
الاقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة تتضمن نشر النتائج 
الانتخابية بالجريدة الرسمية 
وفق جدول يحتوي على اسم 
المرشح والعدد الإجمالي الذي 
حصل عليه والأصوات التي 
حصــل عليها بــكل منطقة 
مقســمة إلى ذكو وإناث مع 
بيان الترتيــب الذي حصل 

عليه المرشح.

العربي، ولما كان الباب الثاني 
الخاص بالجداول الانتخابية 
ينص على نشر كل ما يطرأ 
علــى الجــداول الانتخابية 
بالجريدة الرسمية، ولما كان 
نشر تفاصيل نتائج العملية 
الانتخابية لا يقل أهمية عن 
نشــر ما يطرأ على الجداول 
الانتخابية من تغيير، ولمزيد 
مــن الضمانــات والحمايــة 
لهذا الحق الدستوري وتلك 
التجربــة، وحرصــا علــى 

حرصاً على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها

عدنان عبدالصمدعبدالله الروميد.عادل الدمخي رياض العدسانيشعيب المويزري

مادة جديدة برقم 39 مكررا 
يكون نصها كالآتي:

مادة 39 مكررا: »تنشــر 
نتائج الانتخاب التفصيلية 
في الجريدة الرسمية خلال 
سبعة أيام من إعلان نتيجة 
الانتخاب وفق الجدول المرفق 

بهذا القانون«.
مادة ثانية: على مجلس 
الــوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

الطبطبائي: محاسبة رئيس الوزراء
ما لم تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة تزوير الجناسي

عمــر  النائــب  حــذّر 
الطبطبائي من خطورة ملف 
تزوير الجناســي وإضراره 
البــاد وتغيير  بمســتقبل 
الهويــة الوطنيــة، مطالبــا 
الحكومــة باتخــاذ خطوات 

جادة لمعالجة القضية.
وقــال الطبطبائــي فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة »إذا لــم نــر 
خطوات جــادة خلال الأيام 
المقبلة من الحكومة لوضع 
حل لهــذا الموضوع فإن من 
سيحاسب هو سمو رئيس 

مجلس الوزراء«.
الــكلام  وأضــاف »كثــر 
عن العبــث في ملف تزوير 
الجناسي والهوية الوطنية، 
والمعروف تاريخيا أن أساس 
هذا العبث هو السلطة وذلك 
مــن أجل كســب الــولاءات 

ولتدمير الديموقراطية«.
الطبطبائــي  وحمــل 
الأمــة والحكومات  مجالس 
المتعاقبــة مســؤولية هــذه 
القضية، لأنها قضية قديمة 
منذ السبعينيات من القرن 
الماضي ولــم يتم أي تحرك 

جدي لحلها.

وأكد أنه »آن الأوان لانتهاء 
هذا العبث بالهوية الوطنية 
لأنه عبث بمستقبل الوطن، 
مشــددا علــى أن الموضوع 

موضوع بقاء«.
وأضاف »إحدى الصحف 
نشرت خبرا عن وجود 50 
ألف جنسية مزورة منذ العام 
1995 وأن المواطنين تضاعفوا 
8 مرات منــذ إحصاء 1965، 
ثــم بعــد ذلك نتحــدث عن 
الخلل في التركيبة السكانية 
والضغــط علــى الخدمــات 
والتعليم والإسكان وغيرها 

من الخدمات«.

يؤيــد  أن  واســتغرب 
طلب التحقيق في موضوع 
الجناسي المزورة الذي قدم 
خلال الجلسة الماضية 8 نواب 

فقط.
وقال »الحكومة لو كانت 
جــادة فــي حــل هــذا الملف 
لرأينــا تحركهــا خصوصا 
أنها تشــكل أكبــر كتلة في 
المجلــس بوزرائها ونوابها، 
تحركــوا  أرادوا  إذا  فهــم 
كمــا حصل فــي وأد بعض 
الاســتجوابات التــي تقــدم 
للرئيــس وبعــض القوانين 

التي تمت مناقشتها«.

عمر الطبطبائي

لمشاهدة الڤيديو

الفضالة: تقديم المعاملات للجهات الحكومية 
من صاحب العلاقة شخصياً أو من يمثله

النائب يوســف  تقــدم 
الفضالة باقتــراح بقانون 
المعامــات  بشــأن تقــديم 
الخاصة بالمواطنين لأي من 
الجهات الحكومية، جاء في 

نصه:
مادة أولى

المعامــات  تقــدم  ـ  ‌أ 
الخاصــة  والطلبــات 
بالمواطنين أو الوافدين الى 
أي من الجهات الحكومية من 
صاحب العلاقة شخصيا او 

من يمثله.
‌ب ـ يحظــر على أي من 
الموظفــن والعاملــن فــي 
الجهــات الحكوميــة تحت 
طائلة المسؤولية قبول أو 
تسلم المعاملات او الطلبات 
الا بالطريق المحدد في الفقرة 

السابقة.
مادة ثانية

‌أ ـ لغايات هذا القانون، 
يقصد بالجهات الحكومية 
الوزارات والهيئات والاجهزة 
العامــة  والمؤسســات 
والشــركات التــي تخضع 

لرقابة ديوان المحاسبة.
مجلــس  يصــدر  ـ  ‌ب 
الوزراء قواعــد وإجراءات 
تقــديم وقبــول وتســلم 
المعامــات فــي الجهــات 

الحكومية.
مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
من تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية.
المذكــرة  فــي  وجــاء 
الإيضاحيــة: لغايات منع 
بعض الممارسات التي تتعلق 
بتقديم معامــات وقبولها 
في الجهات الحكومية الأمر 
الذي أصبح يشكل ظاهرة 
مؤرقة في إدارات الدولة إذا 
الظواهر  انتشــرت بعض 

أحيانــا وقواعــد العدالــة 
والمساواة ويؤثر على قوة 

ومتانة الجهاز الحكومي.
لذلك جاء هــذا القانون 
بهدف التقليل أو التخفيف 
أو منع هذه الظواهر حيث 
جاء في المادة الأولى بالمبدأ 
الذي يجب أن يسود وهو 
يتعلــق بتقــديم المعاملات 
الخاصــة  والطلبــات 
بالمواطنين أو الوافدين الى 
أي من الجهات الحكومية من 
صاحب العلاقة شخصيا او 

من يمثله.
كمــا حظــر فــي الوقت 
نفسه على أي من الموظفين 

والعاملــن فــي الجهــات 
الحكوميــة تحــت طائلــة 
المسؤولية قبول أو تسلم 
المعامــات او الطلبــات الا 
بالطريــق المحدد فــي هذا 

القانون.
ولغايات توسيع نطاق 
هذا الـــقانون فقد جاء في 
الثانـــية لتحديــد  المــادة 
الجهات التي يشــملها هذا 
القانون وألزمت في الوقت 
الــوزراء  نفســه مجلــس 
بإصدار قواعــد واجراءات 
تقــديم وقبــول وتســلم 
المعامــات فــي الجهــات 

الحكومية.

يوسف الفضالة

المتعلقــة بتقديم المعاملات 
وبيــع وشــراء المعامــات 
والتوسط فيها والمتاجرة 
فيها بشكل يخالف القوانين 

بلدية الكويت

مدير عام البلدية

إعـلان رقم )2019/26(
الإعلان عن الخطة السنوية للشراء

المادة  2020/2019 وفقاً لما نصت عليه  المالية  تعلن بلدية الكويت عن الخطة السنوية للشراء للسنة 
)33( من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وهي كالتالي:

خطة الشراء الخاصة لبلدية الكويت للسنة المالية 2020/2019
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الإشراف على انشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي لنفايات البلدية الصلبة ومرافقة في كبد
مشروع السوق التراثي في محافظة الجهراء

دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة عن مواقع ردم النفايات
دراسة خدمات استشارية لمشروع معالجة النفايات الانشائية الجديدة

مشروع خدمات استشارية لتطوير آلية تجميع النفايات المنزلية في دولة الكويت
تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها )المنطقة التجارية + حديقة البلدية(

الخدمات الاستشارية والدعم الفني التخصصي في مجال المباني المستدامة والذكية لمشاريع البلدية
دراسة خدمات استشارية لتحديد أنظمة رصد الانبعاثات الصادرة من مواقع النفايات التابعة لبلدية الكويت

PPP دراسة خدمات استشارية لمشروع معالجة النفايات بنظام
مشروع أسواق الجمعة والطيور بمحافظتي الجهراء والأحمدي
مشروع خدمات استشارية لبناء قدرات موظفي بلدية الكويت

مشروع المدن العمالية )عدد 5مواقع(
استشارات متعلقة بمشروع التوصيف الوظيفي

التطوير الحضاري لبعض مناطق )الفروانية(
التنظيم التفصيلي والإدارة المرورية لمنطقة الجهراء

التنظيم التفصيلي والإدارة المرورية لمنطقة جليب الشويخ
المخطط الهيكلي الثاني لمنظومة مراقبة المرور - البنك المروري 3

مشروع الخريطة العامة لبلدية الكويت
مشروع دعم وتطوير القدرات المؤسسة لبلدية الكويت لتطبيق دليل النظم ولوائح التخطيط والبناء )استكمال مشروع دليل نظم ولوائح التخطيط والبناء(

مشروع الدعم الفني والإداري
مشروع أنظمة البناء الذكية
مشروع وسائل عبور المشاة

تغطية برامج الحماية من الفيروسات وسرية المعلومات وزيادة عدد السيرفرات
مشروع الخدمات الاستشارية لعمل دراسة لمراكز الخدمة لبلدية الكويت

توريد أختام لبلدية الكويت
توريد أعلام دولة الكويت
تغطية الصحف والنشرات

اصدار نشرة توعية تثقيفية
مشروع توصيف وتقييم الوظائف

مشروع إعداد هيكل بلدية الكويت

قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع
قطاع المشاريع

إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
إدارة المخطط الهيكلي
مركز نظم المعلومات
مركز نظم المعلومات
إدارة الخدمات العامة
إدارة العلاقات العامة
إدارة العلاقات العامة
إدارة العلاقات العامة
إدارة التطوير والتدريب
إدارة التطوير والتدريب

الجهة المشتركةمسمى المشروع


